المحاضرة السادسة: فقه العبادات

المطلب الخامس: المقدار المعفو عنه من النجاسة وحكم يسير النجاسة. 
أولاً: يسير الدم والقيح 
يعفى عن يسير الدم والقيح. وهذا رأي جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال ابن عباس وأبو هريرة وجابر – رضي الله عنهم – وابن أبي أوفى وسعيد بن المسيب،وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد، وعروة والنخعي.. واستدلوا على ذلك بما يلي: 
ما أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة أنها قالت: قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها 
والدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: نجس لا يعفى عن شيء منه،وهو الدم الخارج من السبيلين، ودم محرم الأكل إذا كان مما له نفس سائلة كدم الفأرة والحمار، ودم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاة. 
الثاني: نجس يعفى عن يسيره، وهو دم الآدمي وكل ما ميتته نجسة، ويستثنى منه
دم الشهيد عليه، والمسك ووعاؤه، وما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذكاة الشرعية ؛ لأنه طاهر. 
الثالث: طاهر، وهو أنواع: 
أ) دم السمك، لأن ميتته طاهرة، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها، ولهذا إذا أُنهر الدم بالذبح صارت حلالاً. 
ب) دم ما لا يسيل دمه ؛ كدم البعوضة، والبق، والذباب ونحوها، فلو تلوث الثوب بشيء من ذلك فهو طاهر، لا يجب غسله. 
ج) الدم الذي يبقى في المذكاة بعد تذكيتها، كالدم الذي يكون في العروق والقلب، والطحال،والكبد، فهذا طاهر سواء كان قليلاً أم كثيراً
د) دم الشهيد عليه طاهر، ولهذا لم يأمر النبي  بغسل الشهداء من دمائهم، إذ لو كان نجساً لأمر النبي بغسله... والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين قول قوي، حيث إن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدم الكثير، الذي ليس محلاً للعفو، ولم يرد عنه  الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزاً شديداً ؛ بحيث يحاولون التخلي عن ثيابهم التي أصابها الدم متى وجدوا غيرها 
ثانياً: يعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد ؛ أي ثلاث مرات فأكثر، كما مر في الاستنجاء، بغير خلاف نعلمه، والإنقاء: التنظيف، ولو بقي لزوجة لا يزيلها إلا الماء. قال الإمام أحمد في المستجمر يعرق في سراويله: لا بأس به، وعلم منه أنه إن كان تعدى إلى الثوب أوالبدن أو غيرهما لم يعف عنه، واتفقوا على أنه لا يلزم نضح ما شك في نجاسته 
ورجح الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: أن يعفى عن يسير سائر النجاسات، ولا سيما ما يبتلى به الناس كثيراً كبعر الفأر وروثه وما أشبه ذلك، فإن المشقة في مراعاته، والتطهر منه حاصلة، والله تعالى يقول: "ما جعل عليكم في الدين من حرج"(). وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيراً، كأهل الحمير مثلاً، فهؤلاء يشق عليهم التحرز من كل شيء
الأشياء المستثناه من النجاسة: 
أولاً: الآدمي لا ينجس بالموت، لعموم قوله : ((إن المؤمن لا ينجس))  وقال البخاري عن ابن عباس: لشا ينجس المسلم حياً ولا ميتاً. يقول المرداوي: ((ولا ينجس الآدمى بالموت. هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب.. قال المصنف في المغني: لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر، لاستوائهما في الآدمية وفي الحياة))  والمقصود في قوله تعالى: ((إنما المشركون نجس))  النجاسة المعنوية لا الحسية. 
ثانياً: ما لا نفس له سائلة متولداً من طاهر، مثل الخنفساء والعقرب، والبق (صغار البعوض) والجراد، فإذا سقطت خنفساء في ماء وماتت فيه فلا ينجس، لأنها طاهرة. يقول أبو الفرج ابن قدامة: ((وما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، والمراد بالنفس  الدم، فإن العرب تسمى الدم نفساً..))   
ثالثاً: بول ما يؤكل لحمه وروثه، يعنى: أنه طاهر. كالإبل والبقر والغنم والأرانب، وما شابه ذلك. والدليل على ذلك ما يلي: 
أ) ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس قال: قدم أناس من عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبى  بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها)) 
ب) أن النجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة 
رابعاً: مني الآدمي طاهر. هذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب ونصروه واستدلوا على ذلك بما يلى: 
أ) ما أخرجه مسلم في صحيحه عن علقمة والأسود أن رجلاً نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه. فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله  فركاً فيصلي فيه)) 
ب) ما أخرجه أحمد في المسند عن ابن عباس أنه قال: امسحه عنك بإذخرة أو خرقة، ولا تغسله، إنما هو كالبزاق 
ج) لأنه لا يجب غسله إذا جف، فأشبه المخاط، ولأنه بدء خلق الآدمي، أشبه الطين. وبهذا فارق البول 
خامساً: رطوبة فرج المرأة طاهرة، وهو مسلك الذكر كالعرق والريق والمخاط، ولأن المنى طاهر، لما بينا، وإذا كان من جماع، فلابد أن يصيب رطوبة الفرج، ولأننا لو حكمنا بنجاسته لحكمنا بنجاسة منيها، لأنه يتنجس برطوبة فرجها، لخروجه منه 
سادساً: سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. والسؤر بضم السين، وهو بقية طعام الحيوان وشرابه  والدليل على أنها طاهرة: ما أخرجه أبو داود في سننه عن كبشة بنت كعب بن مالك – وكانت تحت ابن أبي قتادة – أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله  قال: ((إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات ))  والطواف من يكثر الترداد.
وأما سباع البهائم –كالذئب والفهد والنمر- وسباع الطير كالنسر نجسة، وكذلك الحمار الأهلي والبغل، وبقية طعامهما وشرابهما نجسة.
والصواب: ما رجحه الشيخ ابن عثيمين من أن الحمار والبغل طاهران، لأن الأمة تركبهما، ولا يخلو ركوبهما من عرق، ومن مطر ينزل، وقد تكون الثياب رطبة، أو البدن رطباً، ولم يأمر النبي  أمته بالتحرز من ذلك
المبحث الحادي عشر 
الحيض والنفاس وأحكامهما 
يقول الإمام أحمد: كنت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته، ومن أسمائه: الطمث، والطمس، والضحك، والإعصار، والإكبار، والنفاث، والدراس، والعراك، والفراك، ونظمها بعضهم فقال: 
حيض نفاث دراس طمس إعصار.....ضْحك عراك فراك طمث إكبار. 
والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع. 
فأما الكتاب: فقوله تعالى: ((ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن )) 
وقال أحمد: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث، حديث فاطمة وأم حبيبة، وحمنة. وفي رواية: وحديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة. وسنذكر هذه الأحاديث في مواضعها إن شاء الله 
المطلب الأول: تعريفات عامة 
- الحيض أصله لغة: السيلان. من قولهم: حاض الوادي، إذا سال. وتقول العرب: حاضت الشجرة، إذا سال منها الصمغ الأحمر   
وشرعاً: دم طبيعةٍ وجبلة يرخيه الرحم، فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات خاصة، على صفة خاصة، مع الصحة والسلامة، لحكمة تربية الولد إن كانت حاملاً، ولذلك لا تحيض، وعند الوضع يخرج ما فضل عن غذاء الولد، ثم يقلبه الله لبناً يتغذى به الولد، ولذلك قل أن تحيض مرضع، فإذا خلت من حمل ورضاع، بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيخرج على حسب العادة 
وعرفه البهوتي بقوله: ((دم طبيعية وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته )) 
- النفاس لغة: أصله من النفس وهو الخروج من الجوف، أو من: نفس الله كربته، أي فرجها 
وشرعاً: خروج الدم من الفرج للولادة()  أو هو: ((دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله)) 
- الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره  والمستحاضة من عبر دمها أكثر الحيض، والدم الفاسد أعم من ذلك 
وقت الحيض ومدته: 
- وقت الحيض يتجلى كما ذكره البهوتي بقوله: 
أ) لا حيض قبل تسع سنين: فإن رأت دماً لدون ذلك فليس بحيض شرعاً لأنه لم يثبت في الوجود، وبعدها إن صلح فحيض، قال الإمام الشافعي: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة. ويتصور هذا، بأن تحيض لتسع سنين، وتلد لعشر، وبنتها تحيض لتسع، وتلد لعشر، فهذه عشرون سنة، وسنة للحمل، فتضع مولوداً، فهذه إحدى وعشرون سنة. 
ب) ولا حيض بعد خمسين سنة: لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض. وروي عنها أنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولداً بعد الخمسين 
ج) ولا حيض مع الحمل: قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإن رأت دماً فهو دم فاسد، لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل عند انقطاعه . 
وقد رجح الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- أنه لا صحة لهذا التحديد، وأن المرأة متى رأت الدم عند النساء أنه حيض، فهو حيض، صغيرة كانت أم كبيرة، والدليل على ذلك ما يلي: 
1- عموم قوله تعالى: ((ويسألونك عن المحيض قل هو أذى)) فقوله: (قل هو أذى) حكم معلق بعلة، وهو الأذى، فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى –وليس دم العرق- فإنه يحكم بأنه حيض. وصحيح أن المرأة قد لا تحيض غالباً إلا بعد تمام تسع سنين، لكن النساء يختلفن، فالعادة خاضعة لجنس النساء، وأيضاً للوراثة 
2-قوله تعالى: ((واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)) أي: عدتهن ثلاثة أشهر، ولم يقل: واللائي قبل التسع أو بعد الخمسين..والله علق نهاية الحيض باليأس وتمام الخمسين لا يحصل به اليأس إذا كان عادتها مستمرة، فتبين أن تحديد أوله بتسع سنين، وآخره بخمسين سنة لا دليل عليه. 
فالصواب: أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف، فالحيض وصف بأنه أذى، فمتى وجد الدم الذى هو أذى فهو حيض 
- مدة الحيض والطهر: 
اختلف أهل العلم في تحديد مدة الحيض إلى عدة أقوال منها: 
أ) أقل الحيض: يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً، وهو مذهب الإمام أحمد، وقول عند الشافعية. 
ب) أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة، وهو مذهب الحنفية 
ورجح ابن قدامة القول الأول واستدل بأن الحيض ورد في الشرع مطلقاً من غير تحديد، ولا حد في اللغة، ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة، كما في القبض، والإحراز، والتفرق، وأشباهها 
والذي تميل إليه النفس هو: ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الحيض لا حد لأقله، ولا لأكثره. يقول رحمه الله: "ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك، وإحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حداً فقد خالف الكتاب والسنة، والعلماء منهم من يحد أكثر وأقله، ثم يختلفون في التحديد. ومنهم من يحد أكثره دون أقله، والقول الثالث أصح: أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض)) 
* وغالب الحيض: ست ليالٍ بأيامها أو سبع ليالٍ بأيامها، والدليل على ذلك: ما أخرجه أبو داود في سننه عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله  أستفتيه وأخبره، فقال لها: ((إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن..)) 
* وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً. والدليل على ذلك: ما رواه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت، وقالت: إنها انقضت عدتها في شهر، فقال علي لشريح: ((اقض فيها))، فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وخلقه فهى مقبولة، وإلا فلا. قال علي: ((قالون)) أى جيد بالرومية 
ويتصور أن تحيض ثلاث مرات خلال شهر كما يلي: تحيض يوماً  وليلة، وتطهر ثلاثة عشر يوماً، فمضى من الشهر أربعة عشر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة، فبقي الآن أربعة عشر يوماً بالتأكيد، أو خمسة عشر يوماً ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً، بقي الآن يوم أو يومان، ثم حاضت يوماً وليلة الحيضة الثالثة، فانتهت العدة، وهذا نادر جداً. 
ولا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلاً، لكن غالبه بقية الشهر، والطهر زمن حيض خلوص النقاء، بأن لا تتغير معه قطنة إحتشت بها، ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت 
المطلب الثاني: أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء 
للحيض أحكام خمسة وهي ما يلى: 
أ) الحيض ومثله النفاس يوجب الغسل بعد انقطاعه، لقوله تعالى: ((ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)) () ولقوله صلي الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ((فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي)) 
ب) البلوغ: تبلغ الأنثى، وتصبح أهلاً للتكاليف الشرعية بالحيض 
ج) الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، ومن المعلوم أن الأصل في مشروعية العدة العلم ببراءة الرحم. 
د) الاعتداد بالحيض في رأي الحنفية والحنابلة، لأن الأقراء الثلاثة المنصوص عليها في القرآن الكريم هى الحيضات، ولا تنتهى عدة المطلقة غير الحامل إلا بانتهاء الحيضة الثالثة، ولا تحتسب الحيضة التي وقع الطلاق في أثنائها. وقال المالكية والشافعية: القرء: الطهر، فتحسب العدة بزمن الأطهار، وتنتهي العدة بابتداء الحيضة الثالثة، ويحتسب الطهر الذي وقع الطلاق فيه من الأطهار الثلاثة ولو كان لحظة. 
هـ) الكفارة بالوطء في أثناء الحيض. وهو من مفردات المذهب الحنبلي 
ما يحرم على الحائض والنفساء: 
أولاً:  فعل الصلاة ووجوبها، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها، وعلى أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب، وذلك لقول النبي  لفاطمة  بنت أبي حبيش: ((إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة)) ولما روت معاذة، قالت: سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله  فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة إنما قالت لها عائشة ذلك، لأن الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة. 
ثانياً:  فعل الصيام. ولا يسقط وجوبه، لما ذكرنا من الحديث السابق، وقال النبي : ((أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى))  وحكى ابن المنذر أن الحائض عليها قضاء الصوم إجماعاً 
ثالثاً:  قراءة القرآن، لقول النبي : ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن))والصحيح: جواز قراءة القرآن للحائض، إذ الحيض قد يمتد، فلو منعت فاتت عليها مصلحتها، وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها، وهو مذهب مالك وأحد قولى الشافعى، والحديث السابق: ضعفه الألباني، ولم يصح، فإنه معلول باتفاق أهل العلم بالحديث. 
رابعاً:  مس المصحف، لقوله تعالى: ((لا يمسه إلا المطهرون)) ، ولقول النبى  في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر 
خامساً:  اللبث في المسجد، لا المرور به إن أمنت تلويثه، فتمنع الحائض من الجلوس في المسجد بالكلية، ولو بعد انقطاع الدم حتى تغتسل. 
سادساً:  الطواف، لقوله  لعائشة: إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. 
سابعاً:  الوطء في الفرج، لقوله تعالى: ((فاعتزلوا النساء في المحيض)) () فإن فعل بأن أولج قبل انقطاع الحيض من يجامع مثله: فعليه كفارة (دينار أو نصفه) على التخيير، والدليل على ذلك: ما أخرجه أبوداود في سننه عن ابن عباس عن النبي في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار)) أى: ما يعادل 4.25 جرام ، ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج من القبلة واللمس والوطء دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان الحيض، قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن، ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره 
ثامناً:  سنة الطلاق، يعني أن طلاق الحائض محرم، وهو طلاق بدعة. 
تاسعاً:  الاعتداد بالأشهر، لقوله تعالى: ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)) فأوجب العدة بالقروء، وقوله: ((واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن))  شرط في العدة بالأشهر عدم الحيض. ويمنع أيضاً صحة الطهارة، لأن خروج الدم يوجب الحدث، فمنع استمراره صحة الطهارة، كالبول 
المطلب الثالث: أحكام الاستحاضة 
للمستحاضة أربعة أحوال: 
الحالة الأولى: المستحاضة المعتادة، بأن تكون معتادة فقط، فترجع إلى عادتها لتعمل بها، وهي التى تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه 
الحالة الثانية: 
أن تكون معتادة مميزة، فتقدم العادة على التمييز. والتمييز له أربع علامات: 
أ) اللون: فدم الحيض أسود، والاستحاضة أحمر 
ب) الرقة: فدم الحيض ثخين غليظ، والاستحاضة رقيق. 
ج) الرائحة: فدم الحيض منتن كريه، والاستحاضة غير منتن، لأنه دم عرق عادي 
د) التجمد: فدم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، لأنه تجمد في الرحم، ثم انفجر  وسال، فلا يعود ثانية للتجمد، والاستحاضة يتجمد، لأنه دم عرق. والمعروف أن دماء العروق تتجمد 
ففي هذه الحالة: تجلس عادتها، ثم تغتسل بعدها، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، لقوله  لأم حبيبة: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي))  ولأن العادة أقوى، لكونها لا تبطل دلالتها، بخلاف اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته، ولا فرق بين أن تكون العادة متفقة أو مختلفة 
الحالة الثالثة: 
أن يكون لها عادة وتمييز. وتنسى العادة، فإنها تعمل بالتمييز الصالح، بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة، ولا يزيد على خمسة عشر، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي  قال لها: ((إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي)) ولأنها مستحاضة ولا تعلم لها عادة. تلزمها العمل بالتمييز كالمبتدأة، ولو تنقل التمييز بأن كانت تراه تارة في أول الشهر، وتارة في وسطه، وتارة في آخره من غير تكرار، أي تعمل بالتمييز ولو لم يتكرر. وقد تبين أن شرط عمل المستحاضة به أن لا تكون عالمة العادة 
الحالة الرابعة: 
المتحيرة، وهي التي قد تحيرت في حيضها بجهل العادة وعدم التمييز، فإن لم يكن لها تمييز، بأن كان الدم على نسق واحد، أو كان لها تمييز ولكنه ليس بصالح بأن نقص عن يوم وليلة أو جاوز خمسة عشر. 
وللمتحيرة ثلاثة أحوال: 
أ) أن تكون ناسية العدد فقط، فتجلس غالب الحيض إن اتسع شهرها له بأن كان عشرين يوماً فأكثر، ومثاله: امرأة تقول: إن عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر الهلالي، لكنها لا تدري هل هي ستة أيام أو سبعة أو عشرة؟ فهي نسيت العدد، وعلمت الموضوع. فنقول: ترجع إلى غالب الحيض، فتجلس ستة أيام أو سبعة من أول الشهر 
ب) أن تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع: وهذه الحالة عكس الأولى فهي علمت العدد، ونسيت الموضع من الشهر. فنقول لها: كم عادتك؟ فإذا قالت: ستة، لكنى نسيت الموضع من الشهر هل هي في أوله أو وسطه أو آخره؟ فنأمرها أن تجلس من أول الشهر على حسب عادتها 
ج) الناسية للعدد والموضع: فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي 
والصفرة  والكدرة في أيام الحيض من الحيض، فمتى رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضها لم تعتد به 
والدليل على ذلك: قوله تعالى: ((ويسألونك عن المحيض قل هو أذى)). وهذا يتناول الصفرة والكدرة، ولأن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدًّرَجَة فيها الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة 
وروى عن بعض العلماء كأبي يوسف: لا يكون حيضاً، إلا أن يتقدمه دم أسود، لأن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة بعد الطهر شيئاً  ويمكن أن يرد على هذا الاستدلال: أن هذا الحديث يتناول ما بعد الطهر والاغتسال، ونحن نقول به والاستحاضة حدث دائم كسلس بول ومذى وغائط وريح باتفاق الفقهاء، أو كرعاف دائم أو جرح لا يرقأ دمه، أي لا يسكن عند الحنفية والحنابلة، فلا يمنع شيئاً مما يمنعه الحيض والنفاس من صلاة وصوم ولو نفلاً وطواف وقراءة القرآن، ومس المصحف، ودخول المسجد وغير ذلك
وهناك أشياء لابد من فعلها على المستحاضة، من أبرزها: 
أ) غسل فرجها بالماء وشده بخرقة: والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت لرسول الله : يا رسول الله إنى لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله : ((إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي)) 
ب) تتوضأ لوقت كل صلاة: أى يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شىء، فإن لم يخرج منها شىء بقيت على وضوئها الأول. والدليل على ذلك: قوله  لفاطمة بنت أبي حبيش: ((فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي)) وبعض العلماء: استحب ذلك ولم يوجبه 
ج) تصلي الفروض والنوافل: لأن طهارتها ترفع الحدث 
د) لا توطأ إلا مع خوف العنت: والصحيح أنه يجوز وطء المستحاضة لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين استحيضت نساؤهم وهن حوالي سبع عشرة امرأة، لم ينقل أن النبي  أمر أحداً منهم أن يعتزل زوجته، ولو كان من شرع الله لبينه  لمن استحيضت زوجته، ولنقل حفاظاً على الشريعة، فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بحرام 
هـ) يستحب غسلها لكل صلاة، أي لوقت كل صلاة لا لفعل كل صلاة 
المطلب الرابع: المبتدأة وأحكامها 
المستحاضة إما مبتدأة أو معتادة، وكل منهما إما مميزة أو لا،فإن كانت المبتدأة مميزة عملت بتمييزها، وإن كانت غير مميزة قدر حيضها بيوم وليلة، وتغتسل بعد ذلك، وبقية الشهر طاهرة، وذلك في الشهور الثلاثة الأولى، ثم تنتقل في الشهر الرابع إلى غالب الحيض وهو ست أو سبع باجتهادها. وتفصيل كلام المذهب الحنبلي فيما يأتى: 
1- المبتدأة غير المميزة: يقدر حيضها بيوم وليلة، لأنه المتيقن، وما زاد مشكوك فيه كغير المستحاضة، ثم تغتسل وتصلي احتياطاً لبراءة ذمتها، ولكن يحرم وطؤها في مدة خمسة عشر يوماً إن استمر بها الدم هذه المدة. فإن انقطع الدم قبل هذه المدة اغتسلت عند انقطاعه غسلاً ثانياً، ويباح وطؤها حينئذ. 
تفعل هكذا في ثلاثة أشهر، في كل شهر مرة، لأن العادة لا تثبت بدون التكرار ثلاث مرات في ظاهر المذهب أو أكثر الروايات عن أحمد. 
وفي الشهر الرابع تنتقل إلى غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة باجتهادها وتحريها، ورأيها، فتعمل بما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادة نسائها، أو ما يكون أشبه بكونه حيضاً. وإن جاوز دمها أكثر الحيض (15 يوماً) فهي مستحاضة، لقول النبى : ((إنما ذلك عرق، وليس بحيضة)) ولأن الدم كله لا يصلح أن يكون حيضاً. 
2-المبتدئة المميزة: بأن ميزت الدم الأسود أو الثخين أو المنتن عن الرقيق الأحمر غير المنتن، فتعمل بالتمييز، ويكون حيضها زمن الأسود أو زمن الثخين، أو زمن المنتن إن لم ينقص عن أقل الحيض (يوم وليلة) ولم يجاوز أكثره (خمسة عشر يوماً) لحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش بلفظ النسائي: ((إذا كان الحيض، فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو دم عرق، فإن نقص عن يوم وليلة فهو استحاضة، وإن جاوز الخمسة عشر، بأن كان الأسود عشراً، والأحمر ثلاثين مثلاً، فحيضها زمن الدم الأسود، وما عداه استحاضة، لأنه لا يصلح حيضاً 
المطلب الخامس: النفاس 
النفاس كالحيض فيما يحل وما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة وغير ذلك 
مسألة: هل كل دم يخرج عند الوضع يكون نفاساً؟ 
الجواب: لا يخلو هذا من أحوال: 
الأولى: أن تسقط نطفة، فهذا الدم دم فساد وليس بنفاس 
الثانية: أن تضع ما تم له أربعة أشهر، فهذا نفاس قولاً واحداً، لأنه نفخت فيه الروح، وتيقنا أنه بشر، وهذان الطرفان محل اتفاق، وما بينهما محل اختلاف. 
الثالثة: أن تسقط علقة. واختلف في ذلك: 
فالمشهور من المذهب: أنه ليس بحيض ولا نفاس. وقال بعض أهل العلم: إنه نفاس وعللوا: أن الماء الذى هو النطفة انقلب من حاله إلى أصل الإنسان، وهو الدم فتيقنا أن هذا السقط إنسان. 
 الرابعة: أن تسقط مضغة غير مخلقة 
 فالمشهور من المذهب: أنه ليس بنفاس. وقال بعض أهل العلم: إنه نفاس 
وعللوا: أن الدم يجوز أن يفسد، ولا ينشأ منه إنسان، فإذا صار إلى مضغة لحم فقد تيقنا أنه إنسان، فدمها دم نفاس 
الخامسة: أن تسقط مضغة مخلقة بحيث يتبين رأسه ويداه ورجلاه. 
فأكثر أهل العلم - وهو المشهور من المذهب - أنه نفاس. 
والتعليل: أنه إذا سقط ولم يخلق يحتمل أن يكون دماً متجمداً، أو قطعة لحم ليس أصلها الإنسان، ومع الاحتمال لا يكون نفاساً، لأن النفاس له أحكام منها إسقاط الصلاة والصوم، ومنع زوجها منها، فلا نرفع هذه الأشياء إلا بشىء متيقن، ولا نتيقن حتى نتبين فيه خلق الإنسان. 
وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان واحداً وثمانون يوماً، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: ((أربعون يوماً نطفة، ثم علقة مثل ذلك)) () 
فهذه ثمانون يوماً، قال: ((ثم مضغة)) وهي أربعون يوماً، وتبتدئ من واحد وثمانين. فإذا سقط لأقل من ثمانين يوماً، فلا نفاس، والدم حكمه حكم دم الاستحاضة. 
وإذا ولدت لواحد وثمانين يوماً فيجب التثبت، هل هو مخلق أم غير مخلق، لأن الله قسم المضغة إلى مخلقة، وغير مخلقة بقوله: ((مضغة مخلقة وغير مخلقة)) [الحج:5]، فجائز ألا تخلق. 
والغالب: أنه إذا تم للحمل تسعون يوماً تبين فيه خلق الإنسان، وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يوماً فهو نفاس على الغالب، وما بعد التسعين يتأكد أنه ولد وأن الدم نفاس، وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبيت 

